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الآراء الواردة فى هذا المقال لا تلزم الا مسئولية كاتبها.
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المحيط الجغرافي
علوم و تكنولوجيا  

موقع فرنسا في العالم
	ان السمة المميزة للساحة الدينية فى فرنسا تتمثل، دون مجادلة، فى هيمنة المذهب الكاثوليكي فى التاريخ والثقافة الوطـنية. غير أن هذه الملاحظة تؤدى إلى ملاحظة أخرى وهى أن فرنسـا هي أقل الدول تدينا فى أوروبا الأكثر علمانية من آي منطقة اخرى فى العالم. وقد عزز هذه الصفة مؤخرا وجود عامل جديد وهو أن فرنسا التي بها ما يقرب من 5 ملايين شخص معني، تؤوي الطائفة المسلمة الأولى فى أوروبا وهذه الطائفة باتت تنادي باندماجها الكامل على الساحة الوطنية. فوراء هذه الاتجاهات والنزعات التي لها ثقل مؤثر،  ترتسم صورة لمجتمع ديني يعيد تكوين نفسه: و عملية التحول هذه تؤثر بشكل عميق على تركيبة الوفاق العلماني الراسخ منذ قرن من الزمن، والذي يحكم إدارة الأديان فى تخوم الجمهورية.
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الكاثوليكيـة: عالم يشهد نهايته
هل لا يزال الفرنسيون كاثوليك؟ إن الانقراض المتواصل للممارسات الدينية والإنهيار الإحصائي لعدد رجال الدين وتصدع المفهوم الكنسي للرعية التى شكلت طبيعة حياتنا، وتشكل منها تراثنا المعماري وثقافتنا، تبـرر طرح هذا السؤال. فبعد التصدع الذي كشفت عنه الحرب العالمية الأولى، نجد أن الأفول الذى شهدته أعوام 1945-1950 أخذ فجأة يزداد بشكل متسارع اعتبارا من السبعينيات   ففي عام 1981 أعلن 71% من الفرنسيين انتماءهم إلى المذهب الكاثوليكي. وفى عام 1999 تقلصت هذه النسبة إلى 53%. وكانت نسبة ممارسة الشعائر الدينية الشهرية تصل الى 18 % عام 1981 وقد أنخفضت اليوم إلى 12 % وربما الى أقل من 8 % إذا أخذنا فى الاعتبار الممارسات الأسبوعية. وعليه بلغت نسبة هذا الإنخفاض فى ممارسة الشعائر 35 %.
 

وقد بلغت نسبة هذا الإنخفاض 53 % عند الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و29 عام والذين لا يذهب منهم إلى الكنيسة أسبوعيا سوى 2 % . كان عدد الكهنة 41000 عام 1965 ثم 35000 عام 1975 فأصبح عددهم 20000 عام 2000، ثلثهم على الأقل ممن يبلغون 66 سنة من العمر. ومن المتوقع أن يتراوح عدد الكهنه فى فرنسا من 6000 إلى7000 كاهن عام 2020. كان عدد الكنائس الرعوية 37500 كنيسة عام 1983 منها 14200 بها كاهن مقيم، غير أن هذا الرقم انخفض إلى 30700 كنيسة عام 1996 وأصبح عدد الكنائس التى بها كاهن مقيم 8800. كما شهدت أعداد حالات التعميد والزواج بالكنيسة منذ بداية الثمانينيات إنخفاضا ملموسا  بعد أن عرفت فترة ثبات طويلة.  فلقد كان 4 أطفال من كل 5 أطفال يتم تعميدهم فى السنة الأولى من عمرهم، فى نهاية الستينات، فبلغت هذه النسبة طفل من كل طفلين عام 2000 وسوف تصل إلى طفل من كل 3 أطفال عام2020. وباعلان هذه الارقام نجد أن المذهب الكاثوليكى يشهد انحسارا في فرنسا ويستنـزف. ومع ذلك تظهر بعض المؤشرات على أنه لم يفقد بعد حيويته بالكامل، وأنه ما زال قادرا على النهوض فى خضم الأوضاع العلمـانية السائدة من خلال اتباع أنماط فريدة لحشد الطاقات. فهو يباشر الآن بعمليات واسعة النطاق على مستوى الأبرشيات لإعادة بناء النسيج الإجتماعي للطائفة. و بالنظر للعجز في عدد رجال الدين، أصبح التزام العلمانيين النشط أمر ملحوظ لا غنى عنه، إذ بلغ عددههم 600000 و الأغلبية الساحقة من بينهم من النساء، يأخذون على عاتقهم مسئولية تعليم الدين واحياء ممارسة الشعائر الدينية وإعداد المؤمنين لتلقى الأسرار المقدسة. ومن هؤلاء المتطوعين مجموعة تتولى بصفة رسمية وظائف المرشدين (بالمستشفيات ومؤسسات التعليم، والسجون) وحتى في الرعية ( 845 عام 2001 مقابل 28 عام 1983). كما ازداد عدد الشمامسة بشكل مطرد حيث يبلغ عددهم اليوم 1500 ومن المتوقع أن يقفز هذا الرقم إلى 3500 عام 2020 إذا استمر ارتسام الشمامسة على هذه الوتيرة. وأخيرا، فإن نجاح الترتيبات الرعوية الجديدة أو المجددة ومنها التجمعات الكبيرة للشباب وزيارات الأماكن المقدسة يشير إلى أن الكنيسة لا يزال لديها القدرة على حشد الطاقات وتعبئتها للنهوض من الكبوة التى تردت فيهـا الممارسات الدينية.

ولكن هذه الحيوية هشة ذلك لأن عدد العلمانيين المهتمين بأحياء المؤسسة الدينية من المتوقع له أن يبقى محدودا، نظرا إلى الهرم الحالي للأعمار، فضلا عن ضعف مشاركة الأجيال الشابة فى هذه المهام. ولقد كان من شأن تناقص عدد رجال الدين جعل مهامهم تقتصر على ممارسة الطقوس التي لا يجيدها سواهم، الأمر الذي ولد لديهم شعور بالكبت لا يضاهيه الا الارتباك الذي يشعر به العلمانيين في تحملهم لمسؤوليات رعائية القيت على عاتقهم. أما عن قدرة الكنيسة على تعبئة وحشد طاقات الشباب فتظل قدرة محدودة، ترتكز بشكل اساسي على الطبقات الاجتماعية التى تشكل الوعاء التقليدى لمهام كهذه: ففضلا عن اقلية من الشباب تترعرع في وسط عائلي كاثوليكي، هناك تأثير الظاهرة التي ولدتها التعبئة للمشاركة في "الأيام العالمية للشباب " في جولات عالمية حول البابا والتى تحرص وسائل الإعلام على اعطائها بانتظام أصداء واسعة. فباستثناء هذين الأمرين يظل تأثير الكنيسة هشا ومتقلبا، بحيث لن يكون من شأنه في جميع الأحوال ترسيخ أشكال جديدة للإنتماء إلى المذهب الكاثوليكي على المدى القصير أو المتوسط.

 

الكنيسة الكاثوليكية والمناقشات الأخلاقية
ان الكنيسة الكاثوليكية فى فرنسا بكافة كوادرها تدرك اليوم إلى حد كبير ضعفها في هذا المجال. وكبديل لعملية استعادة الثقة كتلك التي كانت تحشد لها فى الماضي الجهود السخية والإبداعية للإرساليات، و التي باتت تدرك الكنيسة مصاعبها، أصبحت تحرص على مواكبة دينية علمية و رعوية كدليل على الدور المحجم التي أصبحت ملزمة به. وهذا الدور المتواضع الذي تضطلع به لايعارضه سوى هامشيا بعض التيارات التى يهمها تدعيم دور الكنيسة فى ترسيخ العقيدة والأخلاق تلبية لمتطلبات جزء من الطائفة الكاثوليكية تبحث عن الثقة واليقين التى زعزعتها التغيرات الاجتماعية والثقافية فى أيامنا هذه. وإذ تتقبل الكنيسة بشجاعة مكامن الضعف التي انطبع بها ماضيها و قد تنحت عن الساحة السياسية، راحت تركز جهودها في ممارسة عقائدية خاصة بها تتناول الجانب الأخلاقي، وهذه مهمة شاقة من منطلق أن الفرنسيين لا يرون أن الكنيسة قادرة على إيجاد حلول للمشاكل الأخلاقية (أقل من 22% فى الفترة من 1981 إلى 1999) ، والمشاكل التى تعترض الحياة العائلية، (أقل من 25% فى الفترة من 1981 إلى 1999)، والمشاكل الإجتماعية (أقل من 21% في الفترة من 1990 إلى 1999)0 ولقد كان من شأن عدم ليونة مواقف الكنيسة الكاثوليكية (الرومانية) فى مسائل منع الحمل والإجهاض والطلاق والشذوذ الجنسي أو المساعدة الطبية للإنجاب أن عمق الهوة الثقافية بين الكنيسة الكاثوليكية والرأي العام الفرنسي. فالكنيسة تؤكد من قبيل المنطق أنها تحدد مواقفها بالرجوع إلى الرسالة التي هي أمينة عليها وليس وفقا لتطلعات المجتمع. ولكن التنحي الذي تلتزم به تجاه مسائل تتعلق بشكل رئيسي بإرساء قواعد جماعية ليس من شأنه تسهيل وضع الكنيسة فى المناقشات الكبرى الأخلاقية المعاصرة، وقد لوحظ ذلك فى المناقشات التي دارت حول السيطرة على أمور الحياة أو مسألة الموت الرحيم (مطالبة من يشكو مرضا عضالا بوضع حد لحياته). وإذا كان هناك شيء ينتظره المجتمع الفرنسي من المذهب الكاثوليكي، على الرغم من اضمحلال الثقة فى الكنيسة (تدهور نسبة الآراء المؤيدة من 54% عام 1981 إلى 44 % عام 1999) فإن ذلك ينصب على قدرة الكنيسة على إشباع الحاجات الروحية لدى الأفراد. ولكن يبحث عن إشباع هذه الحاجات في الوقت الحاضر  في سوق مفتوحة، للكنيسة بالطبع موقع فيها، ولكن دون أن تستطيع إدعاء احتكارها.
 

الأقليات الدينية التاريخية بين التشتت الثقافي وتأكيد الهوية
إن إضعاف المذهب الكاثوليكي الفرنسي لا يعني أن الأقليات الدينية التاريخية قد تستبعد عما يحدث الآن من عمليات إعادة تشكيل. فالمذهب البروتستانتي و الديانة اليهودية عليهما من جانبهما مواجهة المشاكل الحساسة من أجل إعادة تعريف هويتهما العامة:
 يتراوح عدد البروتستانت بين 600000 و 700000 و ينتمي ثلثا هذا العدد إلى المذهب الكلفانى و هم أعضاء  بكنيسة فرنسا البروتستانتية المتجددة أو بالكنائس المتجددة المستقلة أو بالكنيسة الصلحية البروتستانتية بمنطقة الألزاس واللورين. ويقدر أتباع المذهب اللوثيري بـ 200000 . وعلى عكس الكنيسة الكاثوليكية، يرتبط المذهب البروتستانتى الفرنسي (الذى لم يعرف أي مشاكل تتعلق بالإنتساب الرعوي) ارتباطا تاريخيا إيجابيا مع الديمقراطية والأفكار الحديثة للحرية والعلمانية. هذه العلمانية ساهم كبار الشخصيات البروتستانتية فى إقامتها فى المدارس على وجه الخصوص. وهذه البروتستانتية الحديثة المتمثلة فى مساهمة البروتستانت فى الحياة العامة وفي خدمة الدولة أضفت على البروتستانتية الفرنسية صورة إيجابية أمام الرأى العام. وقد أعلن عدد لا يستهان به من الفرنسيين غير البروتستانت من حيث المنشأ (500000) أنهم قريبون من ديانة هي صنو التقشف والحزم و هي في الوقت عينه مثال للإلتزام اجتماعياً وللإنفتاح على العقلانية النقدية. غير أن ارتباط المذهب البروتستانتي الفرنسي بالإنسانية العلمانية والثقافة الحديثة للفرد ساهم فى نفس الوقت في تخفيف حدة ما قد تشكله البروتستانتية من اختلاف، فكان للزواج المختلط أهمية في دعم ذلك، كما كان، برأي البعض، دور للإنفتاح المسكوني للمؤسسات البروتستانتية الفرنسية ساهم في اضمحلال هذا الإختلاف. أما البروتستانت "المنفصلين" الذين لم يقرءوا الإنجيل إطلاقا، ممن لا يعلمون أبناءهم الدين، فهم يشكلون بالكاد ربع إجمالي عدد البروتستانت. ولكنه يتعين أن نشير في نفس الوقت إلى إزدهار المذهب البروتستانتي الإنجليي المعمداني الذي لم  يعد مقتصرا على الإرسالية الشعبية للغجر التي افتتحت فى فرنسا عام 1952 والتي انضمت إلى اتحاد الكنائس البروتستانتية الفرنسي وعمادها اليوم 100000 شخص منتشرين فى أوروبا. إن النجاح ( الملموس وإن كان محدودا عددياً) الذى حققه مذهب بروتستانتي يرتكز على تحريك المشاعر وتأكيد الهوية ويناهض بشدة المسكونية، طرح داخل الكنيسة البروتستانتية المتجددة نفسها مسألة خصوصية المذهب البروتستانتي وكيفية ترسيخه فى المجتمع الفرنسي.

 

اليهودية فى فرنسا (600000 إلى 700000 شخص) خاضت هي الأخرى غمار تيارات صاعقة.  فالتجربة العلمانية المزدوجة للتحرر و الإندماج، وصدمة الإبادة الجماعية وإنشاء دولـة إسرائيل قد غيرت بشدة ظروف تأكيد الهوية اليهودية فى مجتمع تنبع فيه الخيارات الدينية من القرار الفردي وليس من الأسرة أو المجتمع. وهو مجتمع كثرت فيه حالات الزواج المختلط. وقد تولى المجمع الديني الذى أنشأه نابليون عام 1808 ويديره رئيس علماني وحبر يهودي كبير، مهمة إدارة شئون الديانة الإسرائيلية رسمياً، وهذا المجمع يعتبر بمثابة "كنيسة يهودية" من شأنها التكفل بالممارسة الدينية و بالتعاليم الدينية في الإطار الطائفي.

 

هذا النمط من التنظيم الذي شكل خصوصية فرنسية قد تزعزع عندما وصل إلى فرنسا فى الستينيات يهود من شمال إفريقيا يحملون معهم يهودية تتسم بالعرقية، وفتحوا مطاعم ومحلات أغذية كما أقاموا لهم معابد ومدارس وأماكن طائفية مشتركة. وكانت هذه الطائفة المهتمة بالحفاظ على خصوصيتها العرقية الدينية هي المنطلق لنشر تيارات أرثوذكسية متجددة  تسيطر عليها فكرة تفادي إضعاف الهوية اليهودية. وقد عملت هذه الحركات على العودة إلى اتباع التعاليم اليهودية بشموليتها وعلى تأكيد الهوية الطائفية لليهود الفرنسيين. و الأكثر شهرة من بينهم هم أتباع لوبافيتش وهؤلاء لهم إنتماء إلى تقاليد أعيد إحيائها في الولايات المتحدة ويقدر عددهم بنحو 10000 فى فرنسـا.

 

تفكك النظم المؤسساتية وتلبيق فردي للمعتقدات
هذه الاعتبارات المبدئية عن وضع الطوائف الكبيرة تتقارب جميعها لتظهر تفكك المؤسسات على الساحة الدينـية التي باتت تتميز بهذا الأمر قبل أي شيىء آخر. فتحديث الديانة فى فرنسا، أو سواها، لم يسيطرعليه كما ساد الإعتقاد طويلاُ، سمة تكمن في فقدان المعتقدات و ميل لا يقاوم نحو عدم الاكتراث بالروحانيات. و إذا كانت قد ازدادت قليلا نسبة الفرنسيين (14%) الذين يعلنون عدم انتمائهم لمعتقد ديني خلال العشرين سنه الأخيرة فقد صاحبت هذه الزيادة زيادة أخرى أسرع منها فى عدد من يعلنون عن اعتقادهم بـ"قدرة" أو فى "قوة خارقة" لم يحددوا هويتها على وجه الدقة. وفى مقابل ذلك تضاءل الاعتقاد فى وجود إله، يراه الفرد حسب مفهوم خاص به (يطلق عليه خصائص يهودية أو مسيحية) والحدث الأهم لم يكن انحسار المعتقد وإنما كان فى انتشار هذه المعتقدات الفردية  خارج قواعد المعتقد التي تحددها المؤسسات الدينية.  ففي هذا المجتمع الذى تتأكد فيه استقلالية الأفراد فى كافة المجالات، لم تكن العقيدة الدينية لتشكل استثناء. وأصبح الأفراد يتعلقون بأصالة البحث عن روحانية شخصية أكثر من تعلقهم بالحقائق المتعارف عليها في المؤسسات الدينية. فباتوا "يلبقون" شيئاً فشيئاً و بكل حرية نصوصا تتناسب و معتقداتهم بحيث تضفي على تجاربهم الدنيوية وما يعيشونه  معان شخصية خاصة بهم صرف، و من شأن تعدد المصادر الثقافية المتوفرة  المساهمة في مضاعفة متزايدة  لهذه الأشكال "الإنتقائية الملبقة" المتعلقة بالعقيدة. ومن ذلك انتشار الروحانيات الشرقية والعقيدة البوذية (و يحبزها 600000 فرنسي) التي تتوافق مع تطلعات تحقيق الذات لدى الفرد، إضافة إلى ما تلاقيه عقيدة التناسخ فى فرنسا من حماس (حيث جذبت 20 % من الفرنسيين)، فهذه كلها تشكل مؤشرات هامة على انتشار مكثف للروحانيات سعيا لتحقيق الذات وهي العقائد التى تعطي الأفضلية للحقوق الذاتية قبل كل شئ. 
 

مطالب االطوائف
إن حركة النزعات الفردية لا توضح وحدها مسار الحداثة في الدين. فهذه الحركة بقدر ما زعزعت النظم الدينية الكبيرة التي توفر للأفراد ردودا على تساؤلاتهم حول فلفسة وجودهم، شهدت فى نفس الوقت بزوغ مطالب جديدة يتقاسمها الأفراد حول اليقين. فعدم الإستقرار الذي يميز بشكل خاص مجتمعات تخضع لتغيرات حتمية يثير لدى الأفراد رغبة في تأكيد هويتهم يسعون من خلالها لمواجهة الظروف الإجتماعية والنفسية غير الثابتة التي تفرضها عليهم هذه التغيرات. فلجوء الأجيال الجديدة إلى هويتهم الإسلامية على أثر الهجرة إلى فرنسا وسعي المهاجرين إلى الاندماج الاجتماعي والاقتصادي والثقافي هما أمران يجدان كامل معناهما ههنا. وقد يكون من قبيل الخطأ أن نتصور أن تأكيد الهوية أمر يخص المسلمين وحدهم  ففي كافة المجتمعات الديمقراطية يطالب الأفراد اليوم بإمكانية ممارست حقوقهم الخاصة في العلن: و بالرغم من رفضها على مدى التاريخ لجميع أشكال الطائفية،  لم تسلم فرنسا من هذه النزعة التي تتمثل بصفة خاصة بالتأكيد العلني على الهوية الدينية،  معبرة في مجتمع تتأصل فيه العلمانية، عن و ضعية أقليات تنادي بالإعتراف بوجودها. وهذا المنطق، منطق الهوية، يشغل اليهودية في فرنسا كما الكاثوليكية التي باتت تفتقر لما كان لها من قاعدة واسعة  في الماضي.
 

تحدي للعلمانية
إن ضعف المؤسسات الدينية و تلبيق الأفراد لمعتقداتهم من ناحية، وتدعيم الهوية الطائفية من ناحية أخرى، هي الأمورالتي تشكلت منها تحديداً الحداثة الدينية، و قد نالت من المبادئ الجوهرية التى يقوم عليها النمط الفرنسى للعلمانية. وقد نشأت العلمانية لاحتواء التجاوزات المحتملة للكنيسة الكاثوليكية فى المجالات العامة. إن هذه العلمانية "التاريخية" تستند إلى أسس ثلاث: التأكيد على الطابع الشخصي للمعتقدات فى المقام الأول، و حماية رسمية لممارسة المعتقدات فى سلام وطمأنينة، واضطلاع الهيئات الدينية نفسها بمهمة التنظيم الداخلي لحياة المجموعات الطائفية. ومع ذلك فإن هذا النظام الذى صدر به قانون عام 1905 نراه اليوم وقد تزعزت أركانه. فمن ناحية تتزايد مطالب الأفراد (في المجال الديني كما فى كافة المجالات الأخرى) بالاعتراف بخصوصية هويتهم وطوائفهم، ومن ناحية أخرى نجد أن ضعف نظم المؤسسات الدينية يحرم الدولة من دعم و تعاون الهيئات الدينية المعترف بها من أبناء الطائفة. وهناك حالتان توضحان مصاعب  ملائمة السياسات العامة مع المسائل الدينية فى هذه الظروف الجديدة0
 

الحالة الأولى :  "محاربة المذاهب الطائفية" وهذه يحكمها حتى الآن مشروع القضاء على الأشكال غير المعروفة من التدين والمفترض بها أن تمثل تهديداً لخروجها عن إطار الطوائف الدينية التي أقرها التاريخ. انما هناك احتمال  ضئيل أن تتوصل هذه السياسه الدفاعية، بغض النظر عن المكافحة العادية للجرائم والجنح التي يطالها الحق العام، إلى القضاء على (تدويل) هذا الإنتشار للمذاهب الطائفية الجديدة والحركات الروحية التي استفادة من كسـر احتكار المؤسسات الدينية الكبرى للعقائد. 

 

الحالة الثانية : (و الأهم) هي الإسلام الذي أصبح يمثل ثاني ديانة في فرنسا. فتواجد الاسلام ليس بحد ذاته واقع جديد: إذ ليس هناك حاجة للتذكير بأهمية الواقع الإسلامي في فرنسا الاستعمارية ولا التذكير بقدم تأصل المهاجرين القادمين من دول اسلامية إلى فرنسا. ولكن الوضع تغير بالعمق فى السنوات الثلاثين الأخيرة، بالتزامن مع ظروف مجيىء المهاجرين المغاربة إلى فرنسا سعيا وراء العمل فيها. وكان من شأن الإقامة الدائمة والنهائية للأسر فى البلد الذي استقبلهم، إضافة إلى وصول أجيال من المسلمين ممن ولدوا في فرنسا (وغالبا ما يحملون الآن الجنسية الفرنسية) إلى سن الرشد، أن ساهما  فى ترسيخ إسلام في المهجر، لم يعد معه واقعيا اعتبار احتمال العودة إلى الوطن الأصلي أمرا معقولا. ومن مقتضيات الإعتراف بمكانة الاسلام فى فرنسا، التي واكبت هذا الاستقرار النهائي للشعب المسلم، تكاثر دور العبادة والمطالبة بأماكن لإقامة مقابر للمسلمين، وتأكيد حق الفتيات فى ارتداء الحجاب فى المدارس (و مدى ما أثاره من جدل). وهذه المطالبة بالاعتراف بمكانة الاسلام تتأكد بحدة أكبر كل ما كان الإنغماس الاقتصادي والاجتماعي والثقافي للمعنيين صعب التحقيق ولا سيما بالنسبة للشباب من بينهم. فبالنسبة لهؤلاء، وهم الأكثرعرضة لمخاطر النبذ الإجتماعي، يشكل الدين، وفق ما أشارت إليه دراسات و تحقيقات حديثة، وسيلة أسر ممكنة لكرامة النفس وبناء شخصيتهم. أنهم يطالبون بأن يعيشوا بصفة علنية وجماعية إسلاما تتشكل منه هويتهم الثقافية والاجتماعية يعتبرونه بعداً أساسيا لا بل المطلب الوحيد الذي يمكنهم مواجهة "الفرنسييين الأصليين" به.  إنهم يمارسون شعائر دينية، ورثها القلة من بينهم من أبائهم، في وسط كم هائل من الجمعيات التي يؤكد تكاثرها ضعف هيكلية تكوين الاسلام فى فرنسا وتشتت أهله في تيارات متعددة.
 

و يثير هذا الوضع بشكل مباشر مشكلة إضفاء الطابع المؤسسي على الإسلام واندماجه فى منظومة الأديان فى فرنسا، وذلك لأن الإسلام ليس له من حيث التشكيل سلطة مركزية منظمة (على نمط مؤتمر الأساقفة المسيحيين أوالمجمع اليهودي) و عليه، فهو لم يتجواب مع الجهود التي تبذل منذ عشرين عاما بغرض إعطاء الصفة القانونية له كطائفة و ذلك من قبل الحكومات (سواء كانت يمينية أو يسارية )، متمثلة فى المطالبة بتنظيم مؤسسة إسلامية فرنسية. و جاءت الموافقة التي صدرت فى يوليو/تموز 2001 على تأسيس مجلس فرنسي للديانة الإسلامية كنقطة تحول فى هذا المجال، إلا أن الأمور لم تسوى بعد ويبقى اتخاذ الترتيبات اللازمة لقيام هذا المجلس.
 

ونظرا لأن الإسلام هو دعامة لهويات جماعية متواجدة بقوة، فقد تنكر لمنطق خصوصية المعتقدات الدينية التى يتطلبها النظام الطائفي، و لم يستفد بالتالي، إلا بقدر قليل مما يوفره هذا النظام من ممارسة حرة لائقة للشعائر الدينية في أماكن مخصصة لذلك. و ما زال تشجيع السلطات الرسمية على بناء المساجد على نحو يسمح بممارست الشعائر الدينية فى ظروف عادية يلاقي معارضة شديدة من جهات المحلية. فغالبا ما يطرح تساؤل لمعرفة ما إذا كان الإسلام على وضعه هذا من شأنه التأقلم مع الحداثة الديمقراطية. وهذا سؤال يطرح بطريقة خاطئة حيث يتناسى من طرحه أن كل ديانة تصبح جزأ لا يتجزء من المجتمع الذي ترسخت فيه و تتطور معه، و فيما نحن بصدده وبالنسبه للوضع فى فرنسا يطالب المسلمون الفرنسيون باندماجهم التام فى المجتمع الفرنسي.
 

و بغض النظر عن المشاكل الخاصة بالإسلام فإن التساؤل الرئيسي، فى واقع الأمر، يتعلق بالعلمانية ذاتها وقدرتها على تطويع قيمها وممارساتها وأحكامها القانونية لتتماشى مع الساحة الدينية ذات التعددية التي بات  يتعين من الآن فصاعدا مجاراتها0 
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